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	قطـاع تقييس الاتصـالات
في الاتحاد الدولي للاتصالات



الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
جوهانسبرغ، 30 ( 21 أكتوبر 2008
القـرار 56 - دور نواب رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ونواب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد من البلدان النامية
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تمهيـد

الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات. وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

وتحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها.

© ITU 2009

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي وسيلة كانت إلا بإذن خطي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.
القـرار 56
دور نواب رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات 
ونواب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد 
من البلدان النامية1 
(جوهانسبرغ، 2008)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)،

إذ تضع في اعتبارها

 أ )
أن القرار 123 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ المبادرات التي تساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ب)
أن القرار 139 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمتابعة هذا الموضوع بهدف تحقيق مقاصد القرار 37 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ج)
أن نتيجة للقرار 44 لهذه الجمعية زاد وعي أعضاء الاتحاد من البلدان النامية بأهمية أنشطة التقييس كما زاد اهتمامها بهذه الأنشطة والمشاركة فيها؛

د )
أن على الرغم من الإنجازات التي تحققت لسد الفجوة التقييسية أثناء الفترة 2008-2005، ما زال هنالك حاجة إلى المزيد من التركيز وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة لممثلي البلدان النامية في رئاسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وفرق عملها،

وإذ تلاحظ

 أ )
أن سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية يتطلب جهوداً مشتركة تبذلها البلدان المتقدمة والنامية معاً؛

ب)
أن إسناد مسؤوليات محددة إلى نواب رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المعينين على أساس التمثيل الإقليمي ونواب رؤساء لجان الدراسات من البلدان النامية من شأنه تعزيز المشاركة الفعالة للبلدان النامية خصوصاً في أعمال التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات؛

ج)
أن الاتحاد يمكنه تحسين المشاركة في أعمال التقييس كماً ونوعاً، من خلال وضع اختصاصات للممثلين الإقليميين المعينين في مناصب رئاسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان دراسات قطاع التقييس لتكليفهم بمسؤوليات محددة منها:
’1‘
تعبئة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في منطقتهم من أجل المشاركة في أنشطة التقييس التي يضطلع بها الاتحاد

’2‘
وضع تقارير عن أنشطة التقييس تحديداً موجهة إلى البلدان المنتمية إلى المنطقة المعنية
’3‘
وضع تقارير تتعلق بالتعبئة المذكورة والمشاركة وتقديمها إلى الهيئة المعنية بالمنطقة في الاتحاد
’4‘
رئاسة أي فريق إقليمي منشأ،

وإذ تأخذ في الحسبان

 أ )
أن زيادة مشاركة البلدان النامية من خلال وضع هذه الاختصاصات يمكن أن تعود بالفائدة على هذه البلدان؛

ب)
أن الممثلين الإقليميين يحتلون، بحكم قربهم من الدول الأعضاء في الاتحاد المنتمية إلى المنطقة، موقعاً متميزاً لتعبئة هذه الدول من أجل تحسين مشاركتها، الأمر الذي يفضي إلى تقليص الفجوة التقييسية،

تقـرر

1
أن تكلف جميع نواب الرؤساء بالمسؤوليات التالية:

’1‘
تعبئة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في منطقتهم من أجل المشاركة في أنشطة التقييس التي يضطلع بها الاتحاد

’2‘
وضع تقارير تتعلق بالتعبئة المذكورة والمشاركة وتقديمها إلى الهيئة المعنية بالمنطقة في الاتحاد

’3‘
إعداد برنامج تعبئة من أجل المناطق التي يمثلونها وتقديمه إلى أول اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أو للجنة الدراسات المعنية؛

2
أن تساعد المكاتب الإقليمية نواب الرؤساء، في الحدود التي تسمح بها ميزانية المكتب المعني، لتعبئة الأعضاء في المناطق المعنية من أجل زيادة مشاركتهم في أنشطة التقييس،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1
بأن يعمل بتعاون وثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل توفير الدعم اللازم للتعبئة الإقليمية من أجل التقييس؛

2
بأن يدرج مخصصات مالية لتنفيذ هذا القرار في الميزانية المقترحة لمكتب تقييس الاتصالات المقدمة إلى مجلس الاتحاد، آخذاً بعين الاعتبار الضغوط المالية والأنشطة الحالية والمخطط لها في مكتب تنمية الاتصالات؛
3
بأن يساعد على إضفاء طابع مؤسسي لهذه الاختصاصات في عمل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات حرصاً على إحاطة نواب الرؤساء المرشحين علماً بهذه الاختصاصات المحددة قبل تعيينهم.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.






